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 ملخص

ان الأصللللل   فح  الحجز العقارع هو ودم جواق  توقيع   ىلا ولر وقاراه  مشلللللنرة ولنا سلللللنداه   

ملكية تثبت أصللللللحامنا ،تما لللللليا مت واقت ودم اتمام وملية المسللللللت للعقاراه لأننا تعتبر وملية تقنية محتة 

لعقاراه وتعام  مؤسلللللسلللللاه الدولة وال ودة سلللللنواه فح الكثير م  ا ماهظةتسلللللتوجب تكاليق ونفقاه 

مموجب قراراه ادارية غير مشللنرة جع  م  الأماا التح ليسللت لنا سللنداه ملكية أكبر وواي وقارع فح 

الدولة ،وولي  فإن المشللللللرا الجزائرع ورغبة من  فح حماية حقوق الدائ  الحاجز الهع ميدت سللللللند تنفيهع 

 . أجاق ل  الحجز ولر وقار مدين  غير المشنر ولتوسيت الضمان العام لدي 

وقد نظم المشرا الجزائرع أحكام الحجز ولر العقاراه غير المشنرة فح الفص  السادس م  الباب 

  م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية. 771ىلر  766الخامس فح المواد 

 رة        نغير المش الحجز ، العقار الكلمات  المفتاحية :  

 

Abstract : 

The real estate seizure can only be carried out on published real estate and which have 

title deeds which prove the owners of these real estate in accordance with the fact that the 

cadastral operation is incomplete, because it is a completely technical operation which requires 

expenses and high costs-state institutions have acted for years, with real estate under 

unpublished administrative decisions, which has made property that has no title deeds have 

become very numerous, therefore Algerian legislator, concerned with protect the rights of the 

seizing creditor who has a title deed, has enabled him to seize the unpublished property of his 

debtor and to increase his general guarantee. 

The Algerian legislator organized the provisions of the foreclosure of property not 

published in chapter 06 of book v5 in articles 766 to 771 of the law of civil and administrative 

procedures. 

 

  property not declared Seizure, :Key words 

 قدمةم

فالدائ  الهع لم  ، صدور الأحكام والقراراه القضائية وحدها غير كافح لضمان حقوق الدائني  ىن    

دين   رضايا يلجأ ىلر القضاي هها الأوير يلزم المدي  متنفيه ما ألتزم م  وذلك  يتمكــــــــــ  م  تحصي 

مكافة طرق التنفيه سواي كان تنفيها اوتيــــــاريا و  طريق المدي  أم تنفيها جبريا ولر أموال  ولر اوتبار 

 أن جميت أموال المدي  ضامنة للوفاي سواي للوفاي سواي كانت منقولاه أم  وقاراه .
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تناسب وطبيعة والتنفيه ولر هها المال يتطلب م  الدائ  اتباا طرق التح حددها المشرا والتح ت      

لحجز ولر ههت وم  ثمة ينتق  الدائ  ىلر التنفيه ولر مال المدي  و  طريق ا المال المراد التنفيه ولي ،

 الأويرة.

لحجز لأوير هو الأور نووي  از التنفيهع وهها اــــوالحجز انواا الحجز التحفظح والحج     

 هع ولر المنقول والحجز التنفيهع ولر العقار )المشنر أو غير المشنر(.ــالتنفي

نات كموضوا فالحجز التنفيهع ولر العقار غير المشنر هو الهع ينمنا فح دراستنا ههت وقد اوتر     

راه المدي  ارية التنفيه ولر وقاالمشرا الجزائرع فح قانون الإجراياه المدنية والإد للبحث، وقد أجاق

اه التح لنا م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية ولر العقار 766غير المشنرة وهها مموجب نص المادة 

 مقرر ىدارع أو سند ورفح ثامت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدنح.

مر الواقت مسبب  أن مساحة وتظنر أهمية التنفيه لنات  العقاراه ىلر جع  القواني  تتما ر مت الأ

العقاراه غير المشنرة كبيرة جدا مقارنة متلك المشنرة ،فنتائج المست تبقر غير كافية مالنظر للمساحة غير 

وقار  هكتارم   5,970,925مليون هكتار مبرمجة للمست لم يتم مست سوى 12,5الممسوحة فم  مجم 

هكتار فنح فح طور المست وتبقر م 1.037,137كتار وقار حضرع أما م ه 123,952،1ريفح

م  جنة واتفاق الدائني  ماستحداث وسيلة  مالكيناقد ولر ذلك كثرة  1ةهكتار غير ممسوحم  5,899,123

 أورى.لاستيفاي حقوقنم م  أموال المدي  الموجودة فح ذمت  فعا م  جنة 

  مشنرة ولك  مما أن   والأص  فح الحجز لا يمك  توقيع  ىلا ولر العقاراه التح لنا سنداه ملكية

المتضم  اوداد مست  1975/ 11 12المؤرخ فح  75/74مموجب الأمر   1975وملية المست منه تأسيس   

الأراضح العام وتأسيس  السجـــــ  العقارع ،فلم تنت  مك  البلدياه ما أدى مالمشرا لتنظيم  الحجز ولر 

 2ةالعقاراه غير المشنر

 766فح المواد  ئرع أحكام الحجــز ولر العقاراه غير المشنــــــــــرةوقد تناول المشرا الجزا      

 ترط توفر فح الفص  الســـــادس م  الباب الخامس فح قانون الإجراياه المدنية والإدارية وا 771ىلر 

 معينة.ىجراياه  وىتباا روط واصة لتوقيع  

تأتح  ،المشنر العقار غيرولر  لحجزموضوا االعملية التح ينطوع ولي   ههت الأهميةوانطاقا م  

وفق    لكم  وذ الموضووية المتعلقةو نقاط  تحديد أمرق المسائ الر  مندف الوصوللنها البحث  دراستنا

لمشرا  :ه  وضت ا فيما يلحا كالية البحث التح دفعتنا لدراسة هها الموضوا وتتمث  ههت الإ كالية  

ز  التنفيهع الواردة  وند توقيت الحج  الاحتمالاهنة الظروف و الجزائرع اجراياه قانونية كفيلة  لمواج

 ولر العقاراه  غير المشنرة حتر لا نص  الر حالة  الإنسداد  والفراغ  القانونح ؟

ق وطة ههت الإ كالية و تحقيقا لأغراض البحث تم تقسيم الموضوا الر مطلبي  وف وللإجامة ولر 

 التالية :

نح المطلب الثا فح ووصصناالمشنرة العقاراه غير  الحجز ولر روط المطلب الأول  نتناول فح 

  المشنرة.للحجز ولر العقاراه غير  للنظام الإجرائح

 شروط الحجز على العقارات غير المشهرة الأول: المطلب 

المالية للمدي   ومن   الإيجامح للهمةالجانب  المالح تكونيعتبر العقار م  الأموال قاملة للتقويم       

يجوق  الحجز ولر العقاراه التح ليست لنا  سنداه ملكية  مشنرة  و م  اج  ذلك  اوجـــــــــــــــد المشرا 

الجزائرع  روط اساسية  يـــجب توافــــــــــرها للجوي الر  الحجز  ريطة ان يكون لنهت  العقاراه وقود 

                                         

 .95ائر ،ص مغدادع ،الجزمحمود وبد العزيز ،الياه تطنير الملكية العقارية فح القانون  الجزائرع ، منشوراه 1 

لر ضوي قانون ووماج نبي  ، الحجز  التنفيهع ولر العقاراه  و الحقوق العينية القارية المشنرة ،و غير المشنرة 2 

، ص 2010ة وشر ،سنة الاجراياه  المدنية  و الادارية ، مهكرة تخرج لني  اجاقة المدرسة العليا للقضاي ، الدفعة الثاني

50  . 
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و من  يقتضح الأمر التطرف  الر السند العرفح ثامت  التاريخ ،ية ورفية ثامتة التاريخ  او مقرراه ادار

 الفرا الأول  و المقرر الإدارع ضم   الفرا  الثانح .

 ثابت التاريخ  السند العرفي  الفرع الأول :   

ملكية صاحبة   صحة الملكية يبي  يملك سند ان  لا المشنر فح الخاص للعقار الغير يتجلر الطامت       

 و انما تثبت مموجب سند ورفح ثامت التاريخ.

 

 أولا. تعريف السند العرفي ثابت التاريخ 

العقد العرفح هو ذلك العقد الهع يعدت الأطراف سواي مأنفسنم أو مواسطة كاتب م  أج  اثباه       

وجدوا م  دون تدو  موظق وام  والشنود ىنالتوقيت ولي  م  قب  المتعاقدي  وحدهم  قانونح، ويتمتصرف 

 1صأو ضامط ومومح مخت

ر العقار غير م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية ولر ىمكانية الحجز ول 766ولقد أجاقاه المادة 

لتح تنص ولر م  القانون المدنح ا 328م  المادة  ما جايه التاريخ، وهومشنر ىذا كان ل  وقد ورفح ثامت 

ريخ ثامت ،ويكون العرفح حـــــــجـــــة ولر الغير فح تاريخ  ىلا منه أن يكون ل  تاأن  :"لا يكون العقد 

 تاريخ العقد ثامتا امتداي م  يوم تسجيل  ......"

حجة  سند العرفحال العملية، ويعدوالعقاراه التح لنا سنداه ورفية ثامتة التاريخ فنح كثيرة فح الحياة 

 امتداي:م  القانون المدنح  328ولر الغير فح تاريخ  حسب نص المادة 

 تسجيل .م  يوم -1

 مختص.م  يوم التأ ير ولي  ولر يد ضامط وام -2

 امضاي.م  يوم وفاة أحد الهي  لنم ولر العقد وط أو -3

 العقود العرفية التي تصلح كسند لإجراء الحجز العقاري : ثانيا

ــريان وهو ســـ 01/01/1971يجب هنا التمييز مي  المحرراه العرفيــــــــة المبرمة قب      

 معد هها التاريخ. ومي  تلك المحررة 1970 15/12الـــمـــــــــــــؤرخ فح  91-70قانـــــــون التوثيق رقم 

ثباتها قبل العقارية و إ :كانت نقل ملكية 1971/ 01/ 01المحررات العرفية الثابتة التاريخ قبل -1

01/01/1971  

 الرسمح، وكانفا يشترط لمصلحة التصرف ضرورة امرام  فح الشك   لمبدأ الرضائيةتخضت     

 1حالأفراد يكتفون غالبا مإمرام تصرفاتنم المتعلقة مالعقار فح  ك  ورف

  للدائ  الحجز ولر وقاراه المدي  المملوكة مسند ورفح اكتسب تاريخا ثامتا قب وولي  يمك       

فنــــــها المحرر رغم أن  غير رسمح ىلا أن  لا يختلق مقوت  ولر العقد الرسمح لكون  دليا  01/01/19712

فح  آنهاابقا صحيحا لإثباه التصرف الناق  للملكية العقارية لوقوو  فح ظ  القانون الفرسح الهع كان مط

والقانون المدنح الفرنسح لم يك  يشترط الرسمية  12/1970 /25 الجزائر قب  صدور قانون الوثيق فح

،غير أن  يجدر التأكد ولر أن  رط ثبوه تاريخ العقد  العرفح يتعلق متلك  3لانعقاد العقد الوارد ولر العقار

كرك  لنق  الملكية العقارية تحت طائلة  وهو تاريخ فرض الرسمية 1971/ 01/01العقود المحررة قب  

مطان التصرف وولي  لا يمك  القول أن المشرا الجزائرع ووند نص  ولر امكان الحجز ولر العقار غير 

                                         

  17، ص 2002ا ا ومر، حماية  الملكية العقارية ، دار هوم  ،  الجزائر،  حمدع م 1 

، جامعة قسنطينة ،  31/01/2010لوصيق نجاة ، محاضراه تحت ونوان الحجز ولر العقاراه غير  المشنرة متاريخ 1 

 . 08المشنرة ، ص ملتقر  الدولح ، اجراياه الحجز التنفيهع ولر العقاراه  و الحقوق  العينية  المشنرة و غير 

 المتعلق  متأسيس  السج  العقارع   25/03/1976المؤرخ  فح   76/63م  المرسوم رقم  89المادة  2 

 .322حمدع ما ا ومر، المرجت السامق، ص  3 
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المشنر ىذا كان ل  وقد ورفح ثامت التاريخ قد تراجت و  مبدأ الرسمية ،لأن هها الأوير وحدت  يضم  حس  

 ط م  جنت  معملياه المست المعقدة والباهظة التكاليق .تطبيق نظام الشنر العينح المرتب

 01/1971 /01مالقيمة القانونية للعقد الثامت التاريخ قب   63-76هها وقد اوترف المرسوم      

 1993ماع  19المؤرخ فح  93/123مموجب المرسوم  89م   نر المسبق م  وال نص المادة  وىوفايت

والهع  المتعلق متأسيس السج  العقارع 25/03/1976 المؤرخ  فح 76/163المعدل والمتمم للمرسوم رقم 

 . 1971ىلر الأول م   نر جانفح  1961 /03 /01تم مموجب  تمديد فترة 

ح فإن  يصلت م  القانون المدن 328وولي  فإذا كان المحرر العرفح ثامت التاريخ وفق لأحكام المادة 

ن تكون م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية  ريطة أ 766كسند للحجز العقارع ممفنوم نص المادة 

ية المست فإن العقار البلدية الواقت منا العقار مح  الحجز لم تشملنا معد وملية المست العقارع ،لأن  ومعد ومل

 يعتد مأع وقد أور منما كانت قيمت . يصبت ل  ىما دفتر وقارع أو  نادة ترقيم مؤقت ولا

 : 01/1971 /01فية الـــــمحررة قبل الفتـــــرة الممتــــدة من العقـــــود العـر-2

التوثيق   مننة المتضم 25/12/1970فح  الـــــمـــــــؤرخ 70/91الأمر رقـــــــــم  معد صدور       

تتضم  نق   من  ولر أن "العقود التح 12نصت المادة   01/01/1971مدأ سريــــــــــان تطبيق  فح  الهع

ثم  لدى ة العقار والحقوق العقارية يجب أن تحرر تحت طائلة البطان فح  ك  رسمح ،وأن يدفت الملكي

 الموثق.

ومهلك لم تعد الرسمية  رط لإثباه  1حم  القانون المدن مكرر 324وهو نفس مضمون المادة      

مفروض أن  ومعد فقط ،م  أصبحت ركـــــ  فح العقد وتخلف  يعرض  للبطان المطلق محيث كان م  ال

المتعلق مالتوثيق ينتنح العم  مالعقـــــــــود العــــــــرفيــــــة ،وهو ما نادى م   70/91صدور الأمر رقم 

المجلس الأولر أنهاا )المحكمة العليا حاليا  ( مــــــــــــــأن يعــــــــــطح للعـــقود العرفية مرتبة العقود 

 76/105ــي  الصادر مــــموجب الأمر رقم جا الأثار،كما أن قانون التسـالرسمـــــــــية ويرتب ولين

م  قانون المالية  06فقرة   178من  مموجب المادة  351وند ىلغاي المادة  12/1976 /29المـــؤرخ فح 

سمت متسجي  العقود العرفية ثامتة التاريخ ،الأمر الهع أدى ىلر امرام مئاه العقود  1983التكميلح لسنة 

الضرائب لك  تم حظر  ممفتشي ية وتم تسجيلنا ممصلحة التسجي  والطامت العرفية فح تلك الفترة الزمن

 .  2 1992م  قانــــــــــون المالية  63تسجــي  العقود العــــــــــــــــرفـــــــــــــية مــمــــقتضر المادة 

 1992العقود العرفية المحررة بعد -3

 324ورغم صراحة نص المادة  1992ن المالية رغم حظر تسجي  العقود العرفية ممقتضر قانو     

أن واصلوا  ىلا طائلة البطانم  القانون المدنح التح تشترط الرسمية فح المعاماه العقارية تحت  01مكرر 

أن المحكمة العليا مقيت ولر اجتنـــــــــــــادها القديم القاضح مصحة  العرفية، كماالتعام  مالعقود 

 أن صـــــــــدر القــــــــــــــرار فح العقاريـــــــــة، ىلرفية المتــــــــعلقة مالمعاماه العقـــــــــود العر

. وهو ما أكدت  الغرف المجتمعة للمحكمة العليا فح  3ةك  غرف المحكمة العليا المجتمعم 18/02/9971

مشأن صحة المعاماه القضائية  الاجتناداهول تضارب  18/02/19974المؤرخ فح  136156القرار رقم 

العقارية المحررة مواسطة وقود ورفية تضمن  قرار صادر و  جنة النقض منيئة الغرف المجتمعة فح 

م  القانون  01مكرر  324قضية م  وودة أحمد ضد وريس حميد  يؤكد ضرورة  احترام نص المادة 

ادة  الأطراف الر الحالة  التح المدنح لا سيما  ونصر الشكلية لصحة العقود  م  أكثر م  ذلك  وجوب او

كانوا ولينا  قب  امرام العقد العرفح وذلك م  وال الرد  ولر الوج  المثار  المأووذ  م  مخالفة  القانون 

                                         

 لقانون مإوضاونا ام  القانون المدنح التح تنص  ولر "ان  قيادة و   العقود التح يأمر   01مكرر  324انظر  المادة 1 

 قارية .....""الر الشك  الرسمح يجب تحت طائلة  البطان ، تحرير العقود  التح تتضم  نق  ملكية  وقار أو حقوق و

وا  ) يمنت مفتش :  1992المتضم   قانون المالية لسنة   12/1992/ 16المؤرخ  فح   91/25م  الأمر رقم   63المادة  2 

 ...( لعرفية ، المتضمنة الموال العقارية او الحقوق العقاريةالتسجي   م  القيام مإجراي تسج  العقود  ا
   324حمدع ما ا ومر ، المرجت السامق ، ص  3

 10،ص  01، العدد  1997، المجلة  القضائية  18/02/1997المؤرخ فح  136156قرار رقم 4 
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م  القانون التجارع   79او الخطأ  فح تطبيق  مدووى  ان وملية ميت مح  تجارع  تخضت لأحكام المادتي    

مدنح و ان  يجب اثبات   معقد رسمح  تحت طائلة البطان  و اهم ما جاي م  القانون ال 01مكرر   324و 

فح محتوات  ان  "" م  المقرر قانونا  ان ك  ميت اوتيارع  او وود مالبيت  و مصفة  اوم  ك  تناقل ولر 

 مح  تجارع  ولو كان معلقا  ولر  رط  او صادر مموجب وقد  م  نوا اور ، يجب ىثبات  معقد رسمـــــــح

 و ىلا كان ماطا"".

ن الح  "" ااوات جايالينا  العليا المشارو فح تعليق لسيد حسان مووروج حول اجتناد المحكمة  

محاه  القانونح الهع اوطت  الغرف المجتمعة يتعلق  ممدى صحة العقود العرفية  التح تتضم  ميت ال

ية لأن نفس قاراه  المبينة  وغير  المبنالتجارية  لكن  يمك  توسيت موضوا هها  القرار ليشم  ميت الع

 النصوص  تطبق ولر ميت المحاه  التجارية  و العقارية ""

غرف  المجتمعة وانطاقا  مما استقر ولي   اجتناد  المحكمة العليا منيئة ال حينئه ، فالعقد العرفح 

 أو حقوق وقارية   ه ملكية وقاريةم  القانون المدنح، لا يعد سند لإثبا 01مكرر  324تطبيقا لأحكام  المادة  

م  القانون المدنح تمنت   328فالمادة   نق  الملكيةمالنظر لما تقدم نميز مي  ثبوه الصفة و مي      

الصفة للمتقاضح  ماوتبار  السند العرفح الهع يكون ل  تاريخ ثامت هو حجة ولر الغير ،مينما لا يست اوتبار 

 .  1ةالسند ناقا للملكية  ىلا م  تاريخ قيدت  فح المحافظة  العقاري

  المقررات الإدارية الثاني:  الفرع 

ولي   والجزائرع للدائ  الحجز ولر العقار غير المشنر مموجب  مقرر ادارع  أجاق المشرا      

لإدارة و المواط  اسنتناول فح هها الفرا  مدلول  المقرر الإدارع ثم  ميان التصرفاه القانونية  المبرم مي  

 ثانيا  و سنعرضنا كالأتح : 

 الإدارية  مدلول المقرراتأولا . 

دارية فح هها المقام تلك العقود التح حررتنا الإدارة  ممناسبة  التصرف  يقصد المقرراه الإ        

فح  المــــــحافظـــــــــة العقارية  تامعة  لنا لفائدة الغير ، و العقــــــــــــــــــــاراه التح لنا 

ـمدي   قد استــــــفاد مننا  مـــموجب مـــــــقـــــــــــــــرر ادارع  تــــــلك العقاراه  التح يـــــــــــكون الــــــ

سنــــــــــــد ادارع يأوه فح العــــــــادة   كـــــــــــ  مستخرج  مداولة دون أن يفرغ فح  ك  رسمح  وما 

و البلدياه  هح التح تصدر وادة  المقرراه المتعلقة  مالإسفادة م   2 75/74مرم  الأ  16و 15مالمادتي  

ير الشيوا  دون  مراواة  معنصر الشكلية حيث أصبت مإمكان الحجز ولينا  وفق وقاراه  و هح كث

 . 3كالإجراياه  استحدثت لأج   ذل

 ثانيا . العقود 

و المواط  حيث أقر المشرا الجزائرع ولر ان ههت  الإدارةتصرفاه قانونية تتم مي   العقود هح     

العقود  تشك   اثباه لتعام   صحيت ميــــــ  الإدارة و المواط   لــــــها فقد سمت  مالحجز ولر العقاراه 

 ، وم  جملة ههت العقود .4ةالتح تم  التصرف فينا  مــنهت  الــمقرراه الإداري

 

 1974 /02/ 20المؤرخ في  74/26ة في ظل الأمر رقم عقود التنازل التي حررتها الإدار– 1

 : المتعلق بالاحتياطات العقارية

                                         

دادع  ،  منشوراه  مغ تشريت الجزائرع ،مرمارة وبد الرحم  ، طرق  التنفيه  م  الناحيت   المدنية  و الجزائية  وفق لل1 

 . 274،ص 2013الجزائر ،

تأسيس   والمتضم   اوداد  مست الأراضح    12/11/1975المؤرخ فح   75/74م  الأمر  16و  15انظر المادتي   2 

 السج  العقارع .

 273مرمارة وبد الرحم  ، المرجت السامق ، ص  3 

  253حمدع ما ا ومر، المرجت السامق، ص 4 
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ظلت الكثير م  العقود الإدارية التح حررتنا البلدياه فح ظ  قانون الاحتياطاه العقارية       

 1979 /03/ 25المؤرخ فح  76/63م  المرسوم  90مـــــــــــدون  نر رغـــــــــــم المـــــــــــــــادة 

الشنر التلقائح لجميت  تـــعم  ولرالمتعلق متأسيس السج  العقارع تـــــــلــــــــزم السلطاه الإدارية أن 

 . 1ةالقانونية المحدد الآجالالعقود المحررة م  قبلنا ضم  

توجيه العقود الإدارية المحررة من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية بعد صدور قانون ال-2

 :لعقاريا

المادة  المتضم  التوجي  العقارع فإن 1990 /18/12المؤرخ فح  90/25معد صدور قانون رقم       

لخواص ىلا امن  حظـــــــــره ولر رؤساي البلدياه التـــصرف فح المحفظة العقارية البلدية لصالت  73

مليا أن ت ىلا أن الماحظ والمهكورة أوا 73و  طريق الوكالة العقارية ،لك  رغم صراحة نص المادة 

انون ،فقاموا مبيت البلدياه ) رؤساي المجالس الشعبية البلدية ( لم يراووا فح كثير م  الحالاه ما أوجب  الق

كينا ،كما أراضح للمواطني  م  أج  البناي قب  ادماجنا ضم  احتياطاه البلدية ودون تبليغ وتعويض مال

 ــــــــــــــت أراضح للبناي دون أن تسلم لنم ماوت للمواطني  منه سنواه قطــــــ

العقود الرسمية ودون القــــيام مإجراياه التسجي  والشنــــــر مما تســــــــــــــبب فح ا كالياه 

ومناقواه وديدة وورقلة تطور البناي وأثر ولر التنيئة والتعــــــــمير سلبا لاسيما فح المدن الكبيرة 

ر ولر وملياه المست وجعلنا تسير مبطي لأن العديد م  المواطني  ماووا أراضينم معقود أث والمتوسطة، كما

ورفية وأقاموا ولينا مناياه مخالفة لقواود التنيئة والتعمير أع مناي غير مشروا أو ما يسمر مالبناي 

 .2مالسلطاه والرأع العا يشغ  اهتمامالفوضوع الهع أصبت منه الثمانيناه 

 :الإدارية المتضمنة بيع عقار في اطار تسوية البناءات اللاشرعيةالعقود -3

حدد  روط تسويــــــــــة الأوضاا للهي   13/08/1985المؤرخ فح  85/212ىن المرسوم      

يشغـــــلون فعا أراضح ومومية أو وصوصية كانت مح  وقود أو مبانح غير مطامقة للقواود المعمول 

ولر ذلك فإن البناياه المقامة ولر أراضح تامعة  والسك ، ومنايافح التملك  منا و روط اقرار حقوقنم

 .3للأماا العمومية

لوطنية لا االمتعلق مالأماا   30/06/1984المؤرخ فح   84/16م  القانون  12 وممفنوم المادة     

بناياه المشيدة مالنسبة لليمك  تسويتنا ، م  لا مد  م  اوادة  الأماك  الر حالتنا الأصلية  و نفس الشحي 

تح  غلت فوق الأراضح التامعة لمزارا فاحية  ومومية ، اما البناياه  المشيدة فوق اراضح واصة  ال

د الملكية فإننا منايا ولر روصة او وقد أو اتفاقية كتامية صادرة م  المالك العمومح،لك  ليست لنا قيمة سن

 تسوى مموجب المرسوم المهكور أوات .

 الدائم:قررات التنازل عن حق الانتفاع م -4

قود الإدارية تتدو  مديرية أماا الدولة فح وملية تطنير الملكية العقارية الخاصة و  طريق الع    

الوطنية ولر  التح تـــحررها  وهح تــــــــــأتح مخصوص التصرف فح الملكية العقارية الملحقة مالأماا

تص اقليميا والمستفيد م  يبرم مي  مدير مصالت أماا الدولة  المخـــــــــــــــــ ك  اتفــــــــاقية أو اتفاق 

ـــداه وال فتـــــــــــــــرة العقار المراد اكتسامـــــــــ  ،وقد  ورفت الجزائر هها النــــــــــوا م  السنـــــــ

ـــما معد صـــــــــــدور ولاسيـــــ الاستقالمعد الاحتـــــال الفــــــرنسح واستمــــــــــر العم  مــــــنا 

ة ذاه المتضم  التناقل و  الأماا العقاري 07/02/1981الـمؤرخ فح  81/01القانــــــــــون رقم 

 السكنح والمننح والتجارع أو الحرفح التامعة للدولة أو الجماواه المحلية. الاستعمال

 عقود الوكالات العقارية :-5

                                         

 المتضم  الإحتياطاه العقارية   27/04/1976المؤرخ  76/27م  المرسوم  11المادة  1 

الماجستير ، تخصص    وزوع حاقم ، الياه  تطنير  الملكية  العقارية  الخاصة فح القانون الجزائرع ، مهكرة لني   نادة2 

 . 18ص ،  2009/2010القانون العقارع ، جامعة قسنطينة ، السنة  الجامعية 

 20، ص  2003،ساوي   امة ،  النظام القانونح لتسجي   العقارع دراسة وصفية  و تحليلية ، دار هومة ، الجزائر 3 
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غير مشنرة  والقراراهلقد تعاملت الوكالاه العقارية فح العقاراه التامعة لهمتنا مالعديد م  العقود     

لأسباب وديدة مننا مـــــــــــطي اجراياه وملية تحــــــــــوي  الملكية م  الجنة المالكة وهو ما جعلنا 

لر البيت مدون وـــــــــقود مشنرة ،فبعد احتكار وحفـــــــــــــــــــــــــاظا ولر تواقناتنا  المالية تلجأ ا

التنظيم  العقارع  و وكالاه المـــــــــــالية للتسييــــــــــر 1البلدياه التصرف  فح الأراضح العمرانية أنشأه

الحضرع ، و اصبحت منمـــتنا حياقة و تسيير  جميت العقاراه او الحقوق العقارية  المخصصة للتعمير 

ماواه المحلية  رغم أننا هح مالكة  الأراضح و العقاراه  العمرانية  و اصبحت الوكالاه لحساب الج

 .2ح المحلية )لتسيير العقارع التامعة لتلك الجماوة  هح الوكي  القانون

 نظام الإجرائي للحجز على العقار غير المشهر    : الثانيالمطلب  

جراياه شنر كك  حجز ضرورة اتخاذ سلسلة م  الايقتضح اجراي الحجز ولر العقار الغير الم      

فيهع ثم تلينا مرحلة التح يوجب القانون اتخاذها وتتمث  فح القواود  الإجرائية المتبعة لأج  توقيت الحجز التن

لح،يتضم  الفرا ميت المال الهع تم حجزت مالمزاد العلنح،لها سنتناول هها المطلب فح فروي  ولر النحو التا

 ر مالمزاد العلنح .ياه الحجز ولر العقار الغير المشنر ،أما الفرا الثانح ميت العقار الغير المشنالأول ىجرا

 .الفرع الأول :إجراءات الحجز على العقار الغير المشهر

اتباونا  ىن ىجراياه الحجز ولر مال المدي  تستوجب منا القاي الضوي ولر الإجراياه الواجب     

م  قانونح ر مال المدي  وتتم وملية توقيت الحجز ولر العقار الغير المشنر معحتر يتم توقيت الحجز ول

 مركب م  ثاث وناصر هح استصدار أمر الحجز وتبليغ  ثانيا ثم قيد أمر الحجز ثالثا.

 استصدار أمر الحجز.-أولا

 المحكمة المختصة-1

فإن الحجز لا يتم مصفة تلقائية معد 1م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية 722المادة  طبقا لنص     

مد م  أمر قضائح صادر و  رئيس المحكمة  مالوفاي، فاانقضاي أج  ومسة وشر يوما م  تاريخ التكليق 

 الإتفاقح.التح يوجد فح دائرة اوتصاصنا موط  العقار مناي ولر طلب الدائ  الحاجز أو ممثل  القانونح أو 

 تقديم طلب الحجز-2

ت ماسم ولقب المدي  وموطن   وموطن ، وكهاضم  طلب الحجز اسم ولقب الدائ  يت يجب أن     

ريضة ويمك  للدائ  استصدار أمر ولر  تعيين ، كماوصق العقار المراد حجزت وأع ميان أور يفيد فح 

ائ  اللجوي ليسمت للمحضر القضائح مدوول العقار للحصول ولر مياناه الاقمة لوصق العقار كما يمك  للد

بياناه غير وافية ال ما تكونلما لنا م  أثر ولر توفير الحجز لأن غالبا  ههت البياناهر تقنح مختص لتحديد ىل

 العرفح.لاسيما مالنظر ىلر المقرر الإدارع أو السند 

 بيانات طلب أمر الحجز على العقار الغير المشهر -3

 يلح : فيما و تتضم  مياناه طلب أمر الحجز ولر العقار الغير المشنر      

 الدي .نسخة م  السند التنفيهع المتضم  مبلغ -  

نسخة م  محضر التبليغ الرسمح للسند التنفيهع وتكليق المدي  مالوفاي يحررت المحضر القضائح -

( مالانتقال ىلر موط  المدي  وذلك ليسأل  و  التنفيه وفح رفض   يقوم 15ومليا معد مرور ومسة وشر يوما)

وما يلينا م  قانون  612وهها وفق للقواود العامة للتنفيه الجبرع طبقا للمواد  2لدم امتثامتحرير محضر  و

 الإجراياه المدنية والإدارية .

                                         

  325حمدع ما ا ومر  ،المرجت  السامق ، ص 1 

  2ساوي   امة ، المرجت  السامق ، ص 325

 . 09لوصيق نجاة  ، المرجت  السامق ، ص 1 

، السنة الدراسية  18عة اه  فح طرق التنفيه  القيت ولر الطلبة  القضاي ، السنة  الثالثة ، الدفملزع وبد الرحم  ،محاضر2 

2009-2010 
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 وجودها.كفاية الأموال المنقولة أو ودم  محضر ودم-

وهها طبقا لما هو  3المراد حجزتمستخرج م  السند العرفح أو المقرر الإدارع للعقار غير المشنر -

 4يةوالإدار الإجراياه المدنيةم  قانون  766وارد فح نـــــــص الــمادة 

 مشهر للعقار غيراصدار أمر الحجز -4

جراياه ىمستوفية لشروطنا وأننا تمت وفق  التنفيه كانتيتأكد رئيس المحكمة م  أن مقدماه      

مر ولر وريضة أ  ـــــــدر ولر  كـــــــدم  معدها يصــــــجز م  وـــــقانونية وكها قاملية المال  للح

ا العقار ز ولر العقار غير المشنر م  طرف رئيس المحكمة الواقت العقار فح دائرة اوتصاص  ههــمالحج

ز ولر العقار غير أيام م  تاريخ ايداا الطلب المتعلق مالحــــــــــج 08و أو الحق العينح العقارع فح أج  

 المشنر.

 تبليغ أمز الحجز على العقار غير المشهر: ثانيا

يقوم المحضر القضائح متبليغ أمر الحجز مطلب م  الحاجز ىلر المنفه ولي  سواي كان المدي       

نفس  أو حائز العقار أو أحد أفراد وائلتنم  البالغي  المقيمي  معنم اذا كان  خصا طبيعيا ،أما اذا كان  خصا 

 لأمر الحجز ىلر ممثل  القانونح أو الاتفاقح ،ويقوم المحضر فورا معد التبليغ مجرد العقار معنويا فيتم التبليغ

ة ــــــا مت وصفة وتحرير محضر حجز وجرد ل  مت تسليم نسخــــ  تعيينا دقيقـــــر وتعيينــــــر المشنـــــغي

لة رفض  استام المحضر ينوت ( أيام  و فح حا03م  هها المحضر للمحجوق ولي  فح أج  اقصات  ثاثة ) 

و  ذلك في  ،أما فح حالة غياب المحجوق ولي  أو لم يك  ل  موط  معروف  ويتم التبليغ وفق للقواود العامة 

م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية وهها لما هو   412فح التبليغ الرسمح المنصوص ولي  فح المادة 

،أما اذا 1م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية 688تنا للمادة والتح أحال 767منصوص ولي  فح المادة 

 .2( أيام م  التاريخ التبليغ10كان مقيما مالخارج وفح ههت الحالة لا يتم البيت ىلا معد انقضاي مدة وشرة )

 قيد امر الحجز  : ثالثا

م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية و تسنيا لتوقيت   768طبقا لما هو وارد فح النص المادة       

د ـــــوملية لحجز ولر العقار  غير المشنر اقر  المشرا الجزائرع مقيدت مامانة ضبط المحكمة  التح يوج

الهي  لنم سنداه  تنفيهية  3الدائني  فح دائرة اوتصاصنا  العقار فح سج  واص  لقيد الحجوق العقارية و قيد

لمواجنة المدي   المحجوق ولي  ، و فح حالة  ما ىذا كان  العقار مؤجرا قب  تاريخ القيد لأمر الحجز فإن 

الإيجار يبقر نافها فح حق  الدائني   الحاجزي  ، أما ىذا كان هها الإيجار  معد قيد امر الحجز أو غير ثامت 

ر نافه  فح حق الدائني    الحاجزي   و فيما  يتعلق مثمار العقار و ىرادت  فإننا تلحق التاريخ  فإن يكون غي

م  قانون الإجراياه  769مالعقار  المحجوق وقب  قيد امر الحجز  مالسج  و هها طبقا  لما نصت ولي  المادة 

 .4المدنية والإدارية

 بيع العقار بالمزاد العلني  : الثانيالفرع  

                                         

وجد ما يمنت  م  اللجوي الر  المقرر الإدارع و العقد العرفح ثامت  التاريخ يكون غالبا  مفتقدا  للدقة فح البياناه ،فا ي  3 

 اد  العلنح  نظرا لتأثيرها  ولر تجسيد  الحجز العقارع  و البيت فح المز تقنح مختص  قصد تحديد ههت البياناه ،

لمدنية  و ا المتضم   قانون  الإجراياه   2008فيفرع  25المؤرخ فح   08/09م  القانون  رقم  766انظر المادة 4 

  1966جويلية  08المؤرخ فح  66/154المعدل  و المتمم لأمر رقم  21الإدارية ، ج ر، العدد 

 

 المرجت السامق .  08/09م  القانون  رقم   688انظر  المادة   1 

 مرجت سبق ذكرت   08/09م  القانون رقم   767انظر المادة  2 

نية للفنون  المطبعية وبد السام ذيب ، قانون الإجراياه  المدنية و الإدارية ترجمة للمحكمة العادلة ، المؤسسة الوط 3 

   386وحدة الرغاية ، الجزائر ، ص 

نفس القانون " فإن   م   732،733، 731وطبقا لأحكام  المواد ، المرجت  السامق ،  08/09م  القانون رقم  769المادة   4 

ل  أن يطلب ايجار  يجوق للمدي  المجوق ولي  ان يبيت ثمار العقار  و يودا ثمننا  فح امانة  ضبط  المحكمة ، كما يجوق

 العقاراه  المحجوقة  منر كان ذلك  يزيد م  قيمة  اراداتنا  
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ة اودادت يد القضاي تأتح مرحل المشنر تحتمعد انتناي م  الإجراياه الخاصة موضت العقار غير    

ير المشنر تم غلبيت مالمزاد العلنح  و سوف نتطرق وال هها الفرا الر الإجراياه التمنيدية لبيت العقار 

 تالينا اجراياه البيت مالمزاد  العلنح ثانيا 

 ر غير المشهر العقا التمهيد لبيعأولا . 

ك يجب البيت و تبليغنا  لك  اطراف  لك  قب  ذل متحرير قائمة  روطيقوم المحضر القضائح     

 تحديد الثم  الأساسح تمنيدا لبيت العقار للمزاد العلنح .

 تحديد الثمن الأساسي من طرف الخبير للعقار الغير المشهر-1

م  قانون  739المادة  المحجوق احكامير المشنر تطبق ولر تحديد الثم  الأساسح للعقار الغ      

 .2م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية 02الفقرة  770،وهها ما اكدت  المادة  1ةالإجراياه المدنية والإداري

 تحرير قائمة شروط البيع-2

ت يقوم متحرير قائمة  روط البيت المحضر القضائح مطلب م  الدائ  الحاجز وتودا هه     

م  قانون  01ة فقر  770أحالتنا المادة  العقار، وقدقة فح أمانة ضبط المحكمة مــــــــوقت ــــــالوثي

لا أن  فح ايداا ههت نون ،ىم  نفس القا 737الإجراياه المدنية والإدارية فح هـــــها الشــــــأن ىلر المادة 

انون قم   766الوثيقة فح أمانة ضبط المحكمة ترفق مالمستنداه المنصوص ولينا فح المـــــــادة 

 الإجراياه المدنية والإدارية وهح:

 نسخة م  السند التنفيهع المتضم  مبلغ الدي .-

 محضر ودم كفاية الأموال أو ودم وجودها .-

 أو المقرر الإدارع للعقار المراد حجزت .مستخرج م  السند العرفح -

 اه .والماحظ أن  يمك  الاستعانة متقرير تقنح قد يساود ولر تعيي  العقار م  حيث البيان

ترفق قائمة  روط البيت مالمقرر الإدارع أو العقد العرفح ثامت التاريخ المتعلق مالعقار مح   

 . 3الحجز

  يع للعقار الغير المشهر والإعتراض عليهاالتبليغ الرسمي ونشر قائمة شروط الب-3

 770ديم الاوتراضاه المادة ــــــت وتقــــــتطبق ولر التبليغ الرسمح لقائمة  روط البي       

م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية التح أحالتنا لأحكام المنصوص ولينا م  المواد  02رة ـــــقــــالف

، نفس الشحي مالنسبة لنشر وتعليق قائمة  روط البيت فقد أحالتنا المادة  4ن  نفس القانوم 742ىلر  739

 . 5م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية 748ىلر المادة  03الفقرة  770

 ثانيا .إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقار الغير المشهر

العلنح والتح تمر  معد الإجراياه التمنيدية لبيت العقار تأتح فح الأوير مرحلة ميت العقار مالمزاد    

 مالإجراياه التالية:

 

 النشر والإعلان عن جلسة البيع للعقار الغير مشهر ودعوى إلغاء ذلك-1

ا الشأن ىلر ،فح هه م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية 03الفقرة  770لقد أحالتنا المادة     

ينا مكان فم  نفس القانون ،فيفترض أن رئيس المحكمة قد أ ر ولر قائمة  روط البيت وحدد  750المادة 

البيت والمشاركة موتاريخ وساوة جلسة البيت مالمزاد العلنح فيتم معد ذلك نشر وىوان ذلك لإطاا المنتمي  

 في  .

                                         

 امق المرجت الس  739انظر المادة   1 

 ، مرجت سبق ذكرت  02الفقرة  770انظر المادة   2 

 . 16لوصيق  نجاة ، المرجت السامق ،ص   3 

 ، المرجت  السامق 742و  739انظر  المواد 4 

 ، المرجت سبق ذكرت  748و المادة   03الفقرة  770انظر المادة 5 
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دي  م  طرف الدائني  الحاجزي  والمتدولي  والم ويمك  طلب ىلغاي ىجراياه النشر والتعليق

لمدنية ام  قانون الإجراياه  771المحجوق ولي  والحائز ىن وجد وفق لما هو منصوص ولي  فح المادة 

 والإدارية .

 تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ للعقار غير المشهر-2

دد ــــع حب المحضر القضائح الهيقدر رئيس المحكمة مصاريق ىجراياه التنفيه مما فينا أتعا     

ان دفت ههت ة م  طرف المحضر القضائح أوم  أحد الدائني  اذا كـــــالثم  الأساسح وتكون متقديم وريض

ل  ــــريق ويعحديد ههت المصاـــضة متـــــر ولر وريــــــفح هها الشأن أم مسبــــقا، ويصدرالمصاريق 

 لاحقا.سو المزاد الهع يصدر وننا فح الجلسة وينوت ولينا فح حكم ر

  البيع للعقار غير المشهر العلني واعادةجلسة البيع بالمزاد -3

،أما  759ىلر  753تتم اجراياه البيت مالمزاد العلنح للعقار غير المشنر وفق لأحكام المواد م       

م  قانون  771المادة وهها أكدت   761و 760فح حالة ىوادة البيت مالمزاد العلنح تطبق أحكام المادتي  

 الإجراياه المدنية والإدارية .

 حكم رسو المزاد للعقار غير مشهر-4غ

م  قانون الإجراياه  765ىلر  762يكون لأحكام المواد  المزاد والهعمعد صدور حكم رسو      

م  قانون الإجراياه المدنية والإدارية يتم  نرت  774المدنية والإدارية فإن هها الحكم حسب نص المادة 

فح المحافظة العقارية الواقت فح دائرة اوتصاصنا موقت العقار دون مراواة لأصــــــــ  الملكية ومهلك 

 . 1د ساهم فح تطنير جزي م  العقاراه غير المشنرةيكون القضاي ق

ند ملكية وولي  ينتق  العقار غير المشنر ىلر الراسح ولية المزاد ويصبت هها الحكم وبارة و  س

  ة.ممسوحالعقار غير المشنر ىلر وقار مشنر فح منطقة غير  العقارية، فيتحوليشنر فح المحافظة 

 

 الخاتمة

عناصر التح جراياه الحجز التنفيهع ولر العقار غير المشنر م  وال مختلق الىن دراستنا لموضوا ى     

ـعلنا فح هها البحث أمكنتنا تفصيلنا وورض الأحكام التح تضمننا قانون الإجراياه المدنية والإدارية تجـــــــ

 الحجز.ولر قـــــــدر كبير م  الإدراا ممدى أهمية العملية لنها 

حكام جديدة ولر العقار غير المشنر يتميز مطامت واص حيث أدرج المشرا الجزائرع أفالحجز التنفيهع     

ا مره م  مراجت ىلر  المشنر، وههافح قانون الإجراياه المدنية والإدارية تجيز الحجز ولر العقار غير 

سياساه ر الجزائر ومصفـــــــــــة واصة الوضعية العقارية ولر مختلق المراح  التح مره منا فح ىطا

 متعددة.

عد وملية المست ىن التنفيه ولر وقاراه المدي  غير المشنرة راجت ىلر تلك المناطق التح لم يشملنا م 

ت  العام  و و المتعلق  مإوداد المس  1975نوفمبر  12المؤرخ فح   75/74والمستحدثة  مموجب الأمر 

لنا مقرر  ا فقط ولر العقاراه التحتأسيس السج  العقارع  و المراسيم  المطبقة ل  ، و لك  قصره

ة م   ــــــمــــــــــول ادارع أو سند ورفح ثامت  التاريخ وفــــــــــــق لأحكام القانون المدنح ، و الغاي

اقت  مسبب  ساوة   التنفيه ولر ههت العقاراه راجـــــــت أولا  الر جع  القواني  تتما ر مت الأمر الو

قوقنم  م  ح الكينا م  جنة ، و انصاف الدائني  ماستحداث وسيلة للإستيفاي ههت الأراضح  و كثرة م

 اموال المدي  الموجودة فح ذمت  فعا .

ر  ولر الجزائرع فح  أن تحديد  اجراياه  توقيت الحجز  ولر العقار  غير المشن احال المشراكما   

اوداد العقار و سيما  امر الحجز  و تبليغ  المواد  المتعلقة  ماجراياه  الحجز ولر العقاراه  المشنرة لا

 للبيت  مالمزاد العلنح .

 

   

 أولا /    قائمة المصادر: 

                                         

  911حمدع ما ا ومر ، المرجت السامق ، ص   1 
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